
  :القانون الواجب التطبیق على الزواج  –ثانیا 

بین الرجل و المرأة تهدف الى تكوین أسرة شرعیة و تترتب علیها   ةالزواج هو رابط

  .متبادلة بین كل من الزوجین  تآثار قانونیة تتمثل في حقوق و والتزاما

و یرتبط الزواج بالمفاهیم الدینیة و الاجتماعیة و السیاسیة في كل دولة مما 

أدى الى اختلاف تشریعات الدول فیما تضمنه من أحكام خاصة لتنظیم هذه الرابطة، 

فالزواج رابطة دینیة في بعض الدول و مدنیة في دول أخرى  و من الدول من تسمح 

دد جریمة ، كما ان من الدول من تسمح في حین أن دول أخرى تعتبر التعبالتعدد 

  .بإحلالها و منها ما تجعلها  رابطة أبدیة 

و نظرا لأهمیة الزواج باعتباره عماد الأسرة و عنصر تكوینها الأساسي فقد حضي 

باهتمام المشرع الجزائري الذي وضع له قواعد اسناد خاصة بمختلف مراحله بدءا من 

  .انعقاده الى آثاره ثم انحلاله 

     marriageLa formation du: ـ انعقاد الزواج 1

   fiancaille الخطبة

كان لتباین المفاهیم السائدة في النظم القانونیة المختلفة حول المقصود بالخطبة أثره 

في اختلاف هذه الأنظمة في تحدید قاعدة الاسناد المناسبة لها ، بل في اطار النظام 

مسألة الخطبة بقاعدة اسناد ، و من هنا كان القانوني الواحد یغلب ألا یخص المشرع 

ید طبیعتها ، فتارة ینظر للخطبة باعتبارها عقد عادي كسائر الاختلاف أیضا في تحد

العقود و تخضع بذلك لقانون الارادة و تارة یغلب في تحدید طبیعتها اعتبار أنها 

  د للزواج فتخضع للقانون الشخصي ممهبمثابة عقد من عقود الأسرة 



ي ع یدور حول فسخها فیلقي بها القضاء فزاو أخیرا ینظر الیها بمناسبة ن

دائرة الأفعال الضارة المترتبة للمسؤولیة و تدخل في ذلك في اختصاص القانون 

  .المحلي ، و هذا الحل الأخیر هو ما انتهجه الفقه و القضاء الفرنسي 

ننا الوطني قاعدة اسناد أما عن الخطبة في القانون الجزائري فلا توجد في قانو 

، و مع ذلك فلا یوجد اختلاف حول تكییفها بأنها من مسائل الأحوال خاصة بها

، و لذا فهي تخضع الشخصیة ، لأنها لیست الا تمهیدا لعقد الزواج أو وعدا بإبرامه 

  .ذات القانون الذي یخضع له الزواجب

فبالنسبة للشروط الموضوعیة تخضع لقانون جنسیة الطرفین و ذلك على 

لق بموضوع الزواج أما الشروط الشكلیة فتخضع لقانون الجنسیة النحو المتبع فیما یتع

  .المشتركة أو قانون الموطن المشترك أو لقانون المكان الذي تمت فیه 

أما عن آثار الخطبة فتخضع ـ بطریقة القیاس على قاعدة الاسناد الخاصة 

  .بالزواج ـ لقانون جنسیة الخاطب و قت الخطبة

ة فیخضع طبقا للفقه المصري السائد للقانون و بالنسبة للعدول عن الخطب

  .انعقاد الخطبة لأن العدول حل لهذه الرابطة الذي یحكم 

  : قاعدة الاسناد الخاصة بالشروط الموضوعیة للزواج

تخضع الشروط الموضوعیة للزواج لقانون كل من الزوجین و ذلك طبقا 

واج باعتباره الوقت الذي ق م ، و من البدیهي أن العبرة بوقت انعقاد الز 11للمادة 

  .یتعین فیه توافر الشروط الموضوعیة لصحة انعقاد الزواج 



وفقا للقانون  و من المعروف أن الشروط الموضوعیة لصحة الزواج تتمثل

نع انعدام المو ا، الأهلیة  موافقة الولي ، المهر ، شهادات ، الجزائري في الرضا

  )الأسرة مكرر ق  9و 9المواد ( الشرعیة للزواج 

مسألة تكییف  و من المعروف أیضا أن تحدید المقصود بهذه الشروط هو

، و لكن ینبه أغلب الفقه على ضرورة ألا یقف القاضي عند یخضع لقانون القاضي

الحدود التي رسمتها الشریعة الاسلامیة للشروط الموضوعیة لصحة الزواج بل یجب 

  .النظم القانونیة الأخرى  باستیعا أن تتسع نظرته في هذا المجال بحیث یتمكن من

و لعل الحكمة من اشتراط تطبیق قانون كل من الزوجین تكمن في أن الزواج 

یؤدي الى خلق رابطة قانونیة جدیدة بین شخصین و من ثم فمن المنطقي أن یؤخذ 

  .في الاعتبار عند انشاء هذه الرابطة قانون دولة كل من الطرفین

اذا كان الزوجان من جنسیة واحدة فلا تكون هناك وعند تطبیق هده القاعدة 

ایة صعوبة في تحدید القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة للزواج ، اد 

  .سیخضع الزواج في هذه الحالة لقانون الجنسیة المشتركة للزوجین 

فیثور تساؤل لكن اذا كان الزوجان الاجنبیان ینتمیان الى جنسیتین مختلفتین 

  لمقصود بقانون كل من الزوجین عن ا

ذهب جانب من الفقه الى أن المقصود هو التطبیق الجامع لقانون كل من 

أي أن یستوفي كل طرف الشروط   Application Cumulativeالزوجین ، 

المقررة في قانون جنسیته و في قانون جنسیة الموضوعیة اللازمة لصحة الزواج 

أن هذه الشروط یقصد بها حمایة الرابطة الزوجیة الطرف الآخر ، وذلك تأسیسا على 

ذاتها و في نفس الوقت تلافي اعتبار هذه الرابطة صحیحة في قانون أحد الزوجین و 

  .حة طبقا لقانون دولة الزوج الآخرغیر صحی



وبة بمكان أن لكل من القانونین یجعل من الصعو الواقع أن التطبیق الجامع 

مناط صحته أن تتوافر فیه شروط الصحة  ، اذ یجعلینعقد الزواج صحیحا

المنصوص علیها في قانونین في آن واحد ، مما یؤدي الى تطبیق القانون الأكثر 

  .تشددا 

ما یذهب الفقه الحدیث من تطبیق قانون كل من الزوجین  إلىولذلك نمیل 

 الزواجبمعنى أنه یكفي الانعقاد  Application distributiveتطبیقا موزعا 

صحیحا أن یتوافر في كل من الزوجین الشروط التي یتطلبها قانونه فقط ، وذلك 

  .استنادا الى أن كل قانون یهدف الى حمایة مواطنیه 

تم بشأنها التطبیق الجامع للقوانین و حأن هناك بعض الشروط التي یت إلاّ 

واج ذاته نقصد بها الشروط التي تقرر موانع الزواج ، فهذه الشروط تتصل بجوهر الز 

  .و لیس من المتصور امكان تحققها بالنسبة لأحد الزوجین دون آخر

  :قاعدة الاسناد الخاصة بالشروط الشكلیة للزواج

یقصد بالشروط الشكلیة للزواج الأوضاع اللازمة للتعبیر عن الارادة و لإثبات 

تبر من التصرف و علانیته ، أما تحدید ما یعتبر من الشروط الشكلیة للزواج و ما یع

الشروط الموضوعیة فهي مسألة تكییف تخضع لقانون القاضي و هو القانون 

  .الجزائري 

و بالرجوع الى القانون المدني الجزائري نجده قد جاء خالیا من أي نص یحدد 

تصرف قانوني القانون الواجب التطبیق على شكل الزواج ، ولكن باعتبار أن الزواج 

دة العامة التقلیدیة التي تحكم التصرفات القانونیة فیخضع من حیث الشكل الى القاع

و التي  ق م 19الواردة في المادة  Locusمن الناحیة الشكلیة و هي قاعدة لوكس 

تقضي بخضوع التصرفات القانونیة من حیث الشكل لقانون المكان الذي تمت فیه و 



یجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك أو لقانونهما الوطني المشترك أو 

  . Locus regit actumللقانون الذي یسري على أحكامها الموضوعیة 

و ضمنیا  1970لسنة من قانون الحالة المدنیة  97و  95و هناك المواد 

من ذات القانون ، التي تقضي باختصاص قانون محل الابرام اذا كان  71المادة 

الزوجان أجنبیان أو أحدهما فقط أجنبي ، بشرط أن یكون الأجنبي مقیم في الجزائر 

أو للسلك الدبلوماسي  97، في حین أجازت المادة ) 71م(لمدة شهر على الأقل 

الزواج حسب الشكل المقرر في الجزائر و لو كان الزوج  القنصلي الجزائري ابرام

  .وحده جزائریا 

  :ین ضر فبین  إذننمیز 

یجوز للجزائریین عقد زواجهم في الخارج وفق الشكل  :زواج الجزائریین في الخارج 

ح م ، و هو نص خاص بین الجزائریین أو بین جزائري و 97المحلي طبقا للمادة 

بین جزائریة و أجنبي فلا یجوز عقده في الشكل المحلي و أجنبیة ، أما الذي یعقد 

  .یرجع سبب ذلك الى التخوف من ذهاب الجزائریات الى الخارج لعقد زواجهن فیه 

تحایلا على القانون الجزائري الذي یمنع زواج المسلمة بغیر المسلم غیر أن هذا 

موضوعیة التخوف لیس في محله في نظر البعض ذلك أن في احترام الشروط ال

للزواج من طرف الجزائري الضمان الكافي لعدم استطاعتها عقد الزواج مع غیر 

  .المسلم 

للأجانب الخیار بین عقد زواجهم وفق الشكل المحلي الجزائري و : زواج الأجانب 

بین عقده وفق قانون جنسیتهم و هذا اذا كان الطرفان من جنسیة واحدة أو وفق 

  .نهما المشترك الشكل المقرر في قانون موط



الأجانب في الجزائر وفق الشكل المحلي فانه على الزوجین واذا تم زواج 

احترام كل الشروط الشكلیة التي یستلزمها القانون الجزائري كحضور شاهدین و 

  .تقل عن شهر  الاقامة في الجزائر لمدة لا

  :صلاحیة الأعوان الدبلوماسیین و القناصل في ابرام زواج رعایاهم 

القنصلیة في تسمح غالبیة الدول لرعایاها بإبرام زواجهم أمام بعثاتنا الدبلوماسیة و 

، كما أقرت هذا الاختصاص بعض المعاهدات الدولیة كاتفاقیة الدول المعتمدة فیها

 1963أفریل  24اتفاقیة فینا المبرمة في الخاصة بالزواج، و  1902هاي سنة لا

ماي  24تفاقیة الجزائریة الفرنسیة المبرمة في ، والا1978لسنة وكذا معاهدة لاهاي 

1974 .  

ق م یعد الزواج المبرم أمام السلك الدبلوماسي  96في الجزائر طبقا للمادة و 

للشكل المحلي أو الشكل  سواء تم طبقا حالجزائري المعتمد في بلد أجنبي صحی

  .الجزائري

  :ـ آثار الزواج 2

یترتب على الزواج حقوق والتزامات متبادلة بین الزوجین و هذه الحقوق و 

الالتزامات بعضها ذات صبغة شخصیة ، و البعض الآخر ذات صبغة مالیة ، و 

مثال الأولى حق الزوج على زوجته في الطاعة والبقاء في المنزل ، و حق الزوجة 

  الخ..و حسن المعاشرة على زوجها في العدل 

أما الثانیة فمثالها حق الزوجة على زوجها في المهر و النفقة ، و أیضا ما 

قوق كل من الزوجین على أموال الطرف الآخر حتقرره بعض الأنظمة القانونیة من 

، من حیث ملكیة أموالهما و الانتفاع بها أو ادارتها و هو ما یعرف بالنظام المالي 

  .للزوجین 



الزواج المالیة و الشخصیة لقانون جنسیة  تخضع آثار 1ق12طبقا للمادة 

الزوج وقت انعقاد الزواج ، وبذلك فالمشرع الجزائري قد أكد على أن الآثار المالیة 

بالأموال الا أنها لا تخرج من دائرة الأحوال الشخصیة خلافا لما جرى رغم تعلقها 

العینیة و علیه العمل في فرنسا من اعتبار النظام المالي للزوجین من الأحوال 

  .اخضاعه لقانون الارادة مثل كل العقود 

كما أن الغلبة في هذه القاعدة هي لقانون جنسیة الزوج ، وهو اختیار 

موضوعي لقانون رب العائلة اعتبارا للدور المعترف به في المجتمع الاسلامي للرجل 

  .داخل الاسرة 

وذلك  انعقاد الزواج ،و بالنسبة للوقت الذي یعتد به بجنسیة الزوج هو وقت 

  رك تجنبا لمشكلة التنازع المتح

  .الذي ینشأ نتیجة تغییر الزوج لجنسیته بعد الزواج 

    devolution du marriage:  ـ انحلال الزواج3

ق م بأنه یسري على انحلال الزواج و الانفصال  2ف/12تنص المادة 

  .رفع الدعوى الجسماني القانون الوطني الذي ینتمي الیه الزوج وقت 

طرق انحلال الزواج تختلف من دولة لأخرى و یمكن القول أن هناك ثلاث 

و هو حل الزواج  La repudiationأنظمة قانونیة لانحلال الزواج هي الطلاق 

یكون الزوج كما هو معروف في الشریعة  بالإرادة المنفردة لأحد الزوجین و عادة ما

  .الاسلامیة 

و انهاء رابطة الزوجیة بحكم قضائي عند توافر شروط و ه La divorceالتطلیق 

  .التطلیق التي حددها القانون 



و   La separation de corpsالنظام الثالث هو الانفصال الجسماني و 

هو لیس انهاء الرابطة الزوجیة و لكنه حكم بالتفرقة بین الزوجین مع بقاء رابطة 

یهدف الى عدم تفاقم الخلاف بین الزوجیة قائمة بینهما فهو مجرد اجراء وقائي 

  .الزوجین و منحهما مهلة من الوقت تتیح لهما مزیدا من التریث قبل الحكم بالتطلیق 

كل أنواع انحلال الزواج الى قانون واحد وهو قانون أسند المشرع الجزائري 

  .ق م /12جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى طبقا للمادة 

المتحرك عندما یغیر الزوج كما أن هذا النص من شأنه حل مشكلة التنازع 

، فالمعتد به هو قانون جنسیة الزوج عند رفع الدعوى و لیس عند ابرام الزواج جنسیته

  .كما هو مقرر بالنسبة لآثار الزواج 

بنص المشرع الجزائري على مسألة الانفصال الجسماني یكون قد تفادى 

فیه ، ذلك أن القانون الجزائري لبعض النظم الغیر معروفة  بااستیعمشكلة عدم 

قواعد الاسناد موضوعیة لتطبق على الوطنیین و الأجانب ، فاذا ترافع الى القاضي 

شأن الجزائري زوجان یقر قانونها الشخصي هذا النظام أصبح لا اشكال یطرح ب

  .القانون الواجب التطبیق علیه

ن القانون الذي یحكم انحلال الزواج هو الذي إ:  وجمجال تطبیق قانون جنسیة الز 

یرجع الیه لمعرفة ما اذا كان الحق في الطلاق معترفا به في دولة هذا القانون أم لا 

، واذا كان معترفا به فیها فمن من الزوجین یملك ایقاعه ، و ماهي القیود التي ترد 

كم حیرجع الى القانون الذي ی، و هل یجوز التوكیل فیه أم لا؟ كما على استعماله 

  .رر التطلیق أو الانفصال الجسمانيانحلال الزواج لمعرفة الأسباب التي تب

ذا القانون و تخضع لقانون ق هاالطلاق أو التطلیق فهي تخرج من نط إجراءاتأما 

  .القاضي



بالنسبة للآثار المترتبة على انحلال الزواج فمنها ما یخضع للقانون الذي و 

ل الزواج و منها ما لا یخضع له ، اذ أن الآثار التي تتعلق بعلاقة یحكم انحلا

المطلقة بالمطلق كحقها في النفقة و حقها في الحصول على تعویض في حالة 

  .الطلاق التعسفي ، تدخل في نطاقه 

أما الآثار التي تخص كل زوج على حدى ، مثل حق الزوج المطلق في أن 

ج من للزواج من جدید ، فهي تخر ینبغي انتظارها  یعقد زواجا جدیدا و المدة التي

  .نطاق و تخضع للقانون الشخصي

  :الاستثناء المقرر في نضام الزواج لصالح القانون الجزائري 

تطبیق القانون الجزائري اذا كان أحد الزوجین جزائریا ، بعد أن وضع وهو 

على نشأة المشرع الجزائري قواعد الاسناد الثلاث التي تحدد القانون الواجب التطبیق 

   .ق م 12و  11الزواج ، وآثار الزواج و انحلاله في المادتین

ري وحده في الأحوال یسري القانون الجزائ" على أنه  13نجد أنه قد نص في المادة 

جزائریا وقت انعقاد اذا كان أحد الزوجین  12و  11المنصوص علیها في المادتین 

  " .الزواج الا فیما یخص أهلیة الزواج 

  .حیث یسري على الطرف الأجنبي قانونه الخاص 

ولقد تقرر هذا الحكم في القانون الجزائري و یمیزه لمواجهة حالات خاصة 

یكون فیها الزواج صحیحا طبقا للقانون الجزائري و باطلا طبقا للقانون الأجنبي أو 

العكس ، و حینئذ فالعبرة بما یقضي به القانون الجزائري ، ولكن یرى أن بعض الفقه 

النظام العام كان كفیلا وحده لاستبعاد القانون الأجنبي المخالف للأسس الجوهریة  أن

  .حتى في غیاب هذا الاستثناءللقانون الجزائري فیما یتعلق بالزواج وكذلك 

 


